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534983 ‐ هل يشرع ترار العقيقة؟

السؤال

لم تجزئ لسبب من الأسباب، عيب فيها مثلا، أو ف رار العقيقة عمدا أو سهوا أو جهلا أو ظنا أن العقيقة الأولهل يجوز ت

ثمنها؟ وما هو حم العقيقة الثانية إن كانت الأول تجزئ، ولا يجوز ترارها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. السنة ف العقيقة أنها شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية

 نع» :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَالَت ،ةبِيعْزٍ الرك ما نفع ‌ مَُشَاةٌ»‌شَاتَانِ ‌الْغ ةارِيالْج نعتَانِ، وىافم

تَانِ» رواه أبو داود (2834) وصححه الألبانقَارِبم وتَانِ اتَوِيسم يتَانِ: «اىافم :دَ قَالمحت اعمس :اۇدو دبا قَال.

والأصل أن المرء إذا فعل ما طلب منه شرعا برئت ذمته، فإن كانت العبادة مما قصرته الشريعة عل عدد، فما زاد فهو بدعة

الطواف أو السع ولا عبرة به، مثل أن يزيد ف.

.وإن كان مما ستت الشريعة عن الزيادة فزاد الإنسان فيه فهو له تطوع ونافلة، كمن ضح بأكثر من واحدة فالأمر واسع

الزيادة ‌المروهة: ‌البدع ‌قال القراف رحمه اله: "من  ‌ ف المندوبات ‌ شرعا" انته من "الإعلام بفوائد عمدة الأحام"‌المحدودة ‌

53 /4)).

.والحال ف العقيقة أنّ المسنون فيها أن تون عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة

فإن شك ف الإجزاء وأعادها لعيب ظهر له فيها أو ف ثمنها فهذا مطلوب شرعا، وقد نص الفقهاء عل إعادة الأضحية المعيبة.

.(انظر : "مختصر أحام الأضحية والذكاة، لابن عثيمين" (ص13 بترقيم الشاملة آليا

وأما إن حصل منه ترار العقيقة ‐من غير عيب‐عمدا أو جهلا، فإن ما زاد عل القدر المشروع: يقع تطوعاً ونافلة وليست

.عقيقة

هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم ّلصانَ يك نْهع هال ضر لبج ناذَ بعنَّ مه عنه: "اال ه رضويشهد لذلك حديث جابر بن عبد ال
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 تاي ثُم ،لَّمسو ‌ همقَو‌ ّلصفَي‌ بِهِم .(الصَةَ" رواه البخاري (‌5755

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "ومعلوم أن الصلاة الأول ه الفريضة، والثانية ه النافلة، ولم ينر عليه" انته من

:("الشرح الممتع عل زاد المستقنع" (4/ 256

ف حبةَ الصَص هعم تلَّيفَص ،تَهجح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عم شَهِدْت :قَال ،بِيها ندِ، عوسالا نزِيدَ بي نب ابِروحديث ج

مسجِدِ الخَيفِ، فَلَما قَض صَتَه انْحرف فَاذَا هو بِرجلَين ف اخْرى القَوم لَم يصلّيا معه، فَقَال: «علَ بِهِما»، فَجِء بِهِما تُرعدُ

فَرائصهما، فَقَال: «ما منَعما انْ تُصلّيا معنَا»، فَقَا: يا رسول اله، انَّا كنَّا قَدْ صلَّينَا ف رِحالنَا، قَال: «فََ تَفْعَ، اذَا صلَّيتُما

 ،مهعا ميّلفَص ةاعمجِدَ جسا متُمتَيا ا ثُممالرِح ا ‌فنَّها ‌فَامَل‌لَةٌ» رواه الترمذي (219) وصححه الالباننَاف.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله

إذا ذبح للعقيقة ثلاث أو أربع ذبائح؟

:فأجاب

.السنة ذبيحتان، لن إذا كان الناس كثير، ولا يفيهم يصير الزائد ما هو بعقيقة، العقيقة ثنتان، لن الزائد من أجل الضيوف

فالسنة ثنتان فقط عن الذكر، وواحدة عن الأنث، لن لو كان الضيوف كثير من جيرانها، أو غيرهم، ورأى أن الثنتين لا تفيهم،

وزاد ثالثة لأجل الضيوف؛ لا بأس، من باب إكرام الضيف" انته

.واله أعلم
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